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صالح البيضاني

وبي الأميركي المضاد للسعودية يستخرج 
ّ
الل

رج
ُّ

قضية 11 سبتمبر من الد
 واشنطن – قالت وسائل إعلام أميركية 
إنّ مشرّعين يمارسون ضغوطا على إدارة 
الرئيس جو بايدن لنشــــر وثائق يزعمون 
أنّها قد تثبت تورّط السعودية في أحداث 

11 سبتمبر 2001.
ويؤشّر ذلك، بحسب مصادر سياسية، 
على استئناف الدوائر المضادّة للسعودية 
لضغوطها علــــى المملكة، بعــــد أن هدأت 
الضجــــة المثــــارة حول مقتــــل الصحافي 
الســــعودي جمال خاشقجي سنة 2018 في 
قنصلية بلاده بإســــطنبول ولم تفض إلى 
نتائج تذكــــر رغم توجهها مباشــــرة نحو 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتبدو الضغوط هذه المرّة ذات هدف 
مالي مباشــــر، إذ كثيرا مــــا تثار قضية 11 
سبتمبر في سياق سعي البعض للحصول 

علــــى أموال من الســــعودية تحــــت عنوان 
تعويضات لأســــر الضحايا الذين سقطوا 
في تلك الهجمات الدامية التي شارك فيها 

عدد من حَمَلة الجنسية السعودية.
وكان قــــد شُــــرّع قانون أميركي ســــنة 
2016 في عهــــد إدارة الرئيس الديمقراطي 
الأســــبق بــــاراك أوبامــــا تحــــت مســــمى 
”جاســــتا“ (العدالــــة ضد رعــــاة الإرهاب) 

ويســــمح بتجــــاوز الحصانــــة الســــيادية 
الممنوحــــة للــــدول بموجب التشــــريعات 
الأميركية ما يعني السماح لذوي ضحايا 
11 ســــبتمبر برفــــع دعــــاوى قضائية على 

السعودية.
وقالــــت صحيفة نيويورك بوســــت إنّ 
مشرعين جمهوريين يضغطون على إدارة 
بايدن لنشــــر وثائــــق مكتــــب التحقيقات 

الفيدرالــــي ووكالة المخابــــرات المركزية 
المتعلّقة بهجمات 11 سبتمبر.

وبحسب الصحيفة فقد أرسلت نيكول 
ماليوتاكيــــس عضو مجلــــس النواب عن 
جزيرة ستاتن في نيويورك وأربعة أعضاء 
جمهورييــــن آخرين فــــي الكونغرس، هذا 
الأسبوع خطابا نيابة عن عائلات ضحايا 
11 ســــبتمبر إلــــى المدعــــي العــــام ميريك 
غارلاند يدعون فيــــه وزارة العدل إلى رفع 

السرية عن الوثائق ونشرها.
التــــي  الضحايــــا  عائــــلات  وتســــعى 
تقاضــــي الســــعودية إلى الحصــــول على 
الوثائق على أســــاس أنّهــــا ”تثبت“ تورط 

المملكة في تلك الأحداث.
وقال المشــــرعون إنــــه كان من المقرر 
كشــــف هذه الوثائق خــــلال إدارة الرئيس 

الســــابق دونالد ترامب لكن المدعي العام 
آنذاك وليام بار منع ذلك. 

وفــــي خطابهم كتــــب المشــــرعون إنّ 
”تقاريــــر موثوقــــة تشــــير إلــــى أن هــــذه 
الوثائق الســــرية توضح  الدور الذي لعبه 

السعوديون في هجمات 11 سبتمبر“.
على  ”يجب  ماليوتاكيــــس  وأضافــــت 
إدارة بايــــدن الوفاء بالتزامها بالشــــفافية 
المطلقة على جميع مســــتويات الإدارة من 
خلال الإفراج عن هذه الوثائق حتى يمكن 
تحقيق العدالة لأول المستجيبين لأحداث 

11 سبتمبر وأسرهم“.
وتزعم الدعوى التــــي رفعتها عائلات 
ضحايا 11 ســــبتمبر أن السعودية سهّلت 
عمدا تنفيذ الهجمات الإرهابية، فيما تنفي 

المملكة قطعيا تلك الادّعاءات.

 بغــداد - ســــلّط الاهتمــــام المتزايد في 
الســــاحة العراقية بالانتخابات البرلمانية 
المقــــرّرة للخريــــف القادم والتــــي توصف 
بالمحطّة المفصلية في مسار البلد، الضوء 
مجدّدا على القضــــاء العراقي نظرا لدوره 
الضروري في ضمان انتخابات مستجيبة 
لمقتضيات النزاهة والشفافية التي يطمح 
إليهــــا دعاة التغيير وخصوصا الشــــباب 
الذين فجّروا انتفاضة عاتية كانت ســــببا 

مباشرا في إقرار انتخابات مبكّرة.
وتجــــد الدعــــوات الكثيــــرة الموجّهــــة 
للقضــــاء لأخــــذ دوره في تأمين المناســــبة 
الانتخابية من التلاعب والتزوير، سندها 
في تجارب انتخابية ســــابقة عجز القضاء 
العراقي عــــن القيام بــــدوره خلالها بفعل 
الضعوط الكبيرة المســــلّطة عليه وتسرّب 
الاعتبــــارات غيــــر المهنيــــة إلــــى صفوفه، 
فجاءت مشــــوّهة وأفضت إلــــى نقص في 
شــــرعية المنتَخبــــين الذين كثيــــرا ما أنكر 
الشــــارع تمثيلهــــم لــــه، وهو مــــا ينطبق 
بوضوح على الانتخابــــات التي جرت في 
2018 وشــــابتها خروقات واسعة وأنتجت 
البرلمان الحالي الذي مثّل إســــقاطه مطلبا 

صريحا للمحتجين.
ورغــــم الانتقــــادات الموجّهــــة للقضاء 
العراقي فقد بــــدا مؤخّرا أنّه بصدد القيام 
بإصــــلاح ذاتــــي مســــتندا إلــــى الكفاءات 
والخبــــرات الكبيرة التــــي يمتلكها والتي 
لم تسنح لها فرصة القيام بدورها ووضع 
بصمتهــــا بفعــــل الظــــروف المعقّــــدة التي 
عاشــــها العراق لســــنوات طويلــــة وحالة 
التداخل الشــــديد بين الســــلطات وتسلّط 

قوى غير دســــتورية على المشهد العراقي 
بمختلف تفاصيله السياسية والاقتصادية 

والأمنية، وحتى القضائية.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن العراقي أنّ 
القضــــاء في البلــــد يمرّ حاليــــا بحالة من 
ارتفــــاع المعنويات، بفعل وجــــود حكومة 
يقودهــــا مصطفــــى الكاظمي الــــذي أظهر 
رغبــــة في إصــــلاح بعــــض القطاعات في 
حــــدود المتاح ورغم ضغوط قــــوى متنفّذة 
تمانــــع الإصلاح حفاظا علــــى مصالحها، 
ومن ذلــــك إصلاحاته في القطــــاع الأمني 
والعســــكري حيث تمكّن من تحييد  بعض 
الأشــــخاص المســــقطين في مواقــــع مهمّة 
بحســــب معيــــار الــــولاء، وتعيــــين آخرين 

مشهود لهم بالمهنية والكفاءة.
كذلــــك اعتُبرت إعادة تشــــكيل المحكمة 
الاتحّادية العليا خطوة مشجعّة خصوصا 
بعد المصاعب التــــي واجهها إقرار قانون 
لهــــا في ظل خلافــــات حادّة حــــول مقترح 
بضــــمّ فقهــــاء الشــــريعة الإســــلامية إلى 

تركيبتها.
واعتبر القضــــاة أنّهم كســــبوا جولة 
مهمّــــة في معركــــة تحقيق اســــتقلاليتهم 
بســــقوط المقترح الذي وقفــــت وراءه قوى 

إسلامية خدمة لأهدافها السياسية.
كذلــــك شــــكل اختيــــار رئيــــس جديد 
للمحكمة هو القاضي جاسم محمود عبود، 
خلفــــا للقاضي مدحت المحمود الذي أحيل 
على التقاعد مدعاة تفاؤل نظرا للســــمعة 
التي اكتســــبها الرئيس السابق للمحكمة 
الأمر الذي لطالما  كـ“صديق للسياســــيين“ 

مثل مدعاة للتشكيك في حياديته.

فقــــد ارتبــــط اســــم مدحــــت المحمــــود 
المتعلّقــــة  الدســــتورية  المــــادة  بتفســــير 
بتحديــــد الكتلة البرلمانيــــة الأكبر المخوّلة 
تشــــكيل الحكومة. وخلال انتخابات سنة 
2010 كان إيــــاد علاوي يســــتعد لتشــــكيل 
حكومــــة جديدة باعتبــــاره الفائــــز بأكبر 
عدد مــــن مقاعــــد مجلس النــــواب، عندما 
فوجئ بتفسير المحكمة الاتحّادية برئاسة 
المحمــــود للكتلــــة الأكبر على أنّهــــا الكتلة 
التي تتشــــكّل من خلال تحالــــف أكبر عدد 
ممكن من النواب خلال أول جلسة يعقدها 
المجلس بعد انتخابه. وبذلك ذهبت رئاسة 
الحكومة آنــــذاك لنوري المالكي على الرغم 
من أنّ فترة حكمه الســــابقة التي انطلقت 
ســــنة 2006 كانــــت مليئــــة بالاضطرابــــات 
والتنموي،  الاقتصادي  وبالفشــــل  الأمنية 
بينما كانت فترته الثانية التي اســــتمرت 
حتــــى ســــنة 2014 كارثية بــــكل المقاييس 
حيث انتهت بشبه انهيار القوات المسلّحة 
وسيطرة تنظيم داعش على ما يقارب ثلث 

مساحة العراق.
وقــــد مثّــــل ذلــــك نموذجا علــــى الدور 
الخطيــــر الذي يمكن أن يقــــوم به القضاء. 
وهــــو دور أهــــم حاليــــا في حالــــة العراق 
الباحث عن الخروج من أوضاعه الســــيئة 
وتحقيق الاستقرار وإعادة إطلاق التنمية 
شــــبه المتوقّفة، إضافة إلى واجب محاربة 
الفســــاد الذي تحول إلى مطلب أساسي لا 
يحتمل التأجيل نظــــرا للتأثيرات الخطرة 
للظاهرة على مختلــــف مظاهر الحياة في 

البلد.
ولن يكون بالإمكان تحقيق أي خطوة 
فــــي محاربة الفســــاد المتغلغــــل في جميع 
مفاصــــل الدولــــة العراقية مــــن دون توفّر 
قضاء ناجز ومســــتقل وغيــــر خاضع لأي 

نوع من أنواع الضغوط والإغراءات.
ويقول عراقيون إنّ المحكمة الاتحادية 
بتركيبتها السابقة لم تقم بالدور الذي كان 
منتظــــرا منها في مراحــــل عصيبة مرّ بها 

العراق خلال السنوات السابقة.

ويرى البعض أنّــــه لا يمكن النظر إلى 
المحكمــــة الاتحاديــــة بمعزل عــــن أوضاع 
ومشكلات القضاء العراقي الذي تتجاذبه 
ثــــلاث قوى لا يمكن أن يتحقق الانســــجام 
فــــي مــــا بينهــــا، وهــــي القانــــون والدين 

والسياسة.
وقــــد كان القانون هو الخاســــر دائما 
لأنه لا يمثل مصالــــح القوى المهيمنة على 
القرار. لذلك كان القضاء مسيســــا، بحيث 
تعطل العمل بالكثير من القوانين المتعلقة 
بمحاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين لأنها 
قد تمــــس أطرافا في العملية السياســــية. 
وإذا ما كان الإســــراع فــــي تأليف المحكمة 
الاتحاديــــة قــــد جــــاء بســــبب دنــــو موعد 
الانتخابات، فذلك يكشف عن مدى سيطرة 
العامــــل السياســــي علــــى الحاجــــة إلــــى 

القانون.

فالطبقة السياســــية تحتــــاج إلى تلك 
المحكمة لتضفي على وجودها في السلطة 
طابعا شــــرعيا. ولولا تلــــك الانتخابات لما 
ســــارع مجلس النواب إلى المصادقة على 
قانــــون المحكمــــة التي تظل مشــــدودة إلى 
عوامل كثيرة تخرجها من الإطار القانوني 

الذي يُفترض أن تلتزم به.
بحســــب  الاتحادية  المحكمة  وتختصّ 
ما نــــص عليــــه الدســــتور العراقي بفض 
الرئاســــات  بــــين  القانونيــــة  النزاعــــات 
الثلاث ونقــــض القوانــــين المتعارضة مع 
الدستور وإلغاء القرارات غير الدستورية 

والتصديق على نتائج الانتخابات.

حادية عن الاعتبارات الدينية
ّ
مؤشر إيجابي في تحييد المحكمة الات

رة تضع القضاء 
ّ

الانتخابات العراقية المبك

العراقي أمام مسؤولية تاريخية

هناك فرصة لإثبات خطأ المنتقدين

 عــدن – وصفــــت مصادر دبلوماســــية 
تصاعــــد التصريحــــات الأميركية بشــــأن 
الملــــف اليمني وازدياد وتيــــرة التفاعلات 
الدوليــــة حــــول اليمــــن، بأنهــــا محاولــــة 
للخروج من مأزق الجمود الذي تسببت به 
حالة التعنّت الحوثي وتطوير مسار جديد 
للتعاطــــي مع الأزمــــة اليمنيــــة بأبعادها 
المحليــــة والإقليميــــة بعد فشــــل الرهانات 
الأميركية والأممية في تشــــجيع الحوثيين 
على الانخراط في تســــوية سياســــية عبر 

تقديم سلسلة من التنازلات.
وشــــهد الموقــــف الأميركــــي تصاعــــدا 
في حــــدة الانتقادات الموجهــــة للحوثيين 
وإيــــران في مؤشــــر علــــى تغيــــر أكبر قد 
يطرأ على موقف إدارة الرئيس جو بايدن 
التي دشنت سياســــتها الخارجية بشطب 
الجماعــــة الحوثيــــة من قائمــــة المنظمات 
الإرهابية وتجميد الدعم العســــكري المقدم 

للتحالف العربي في حرب اليمن.
واتهــــم المبعوث الأميركــــي إلى اليمن 
بتحمــــل  إيــــران  ليندركينــــغ،  تيموثــــي 
مســــؤولية اســــتمرار التوتر فــــي اليمن، 
مشــــيرا إلى أنه لــــم ير ”أي دليــــل أو دور 

إيجابي في اليمن حتى الآن“.
جلســــة  خــــلال  ليندركينــــغ  وانتقــــد 
اســــتماع أمام لجنة العلاقــــات الخارجية 
فــــي الكونغــــرس، إصــــرار الحوثيين على 
اســــتمرار هجومهم العسكري على مدينة 
مــــأرب الــــذي وصفه بأنــــه ”أكبــــر تهديد 

لجهود السلام“.

وجاءت تصريحات المبعوث الأميركي 
الصارمــــة متزامنــــة مــــع تزايــــد المطالب 
الأميركية للحوثيين بإنهاء هجومهم على 
مدينــــة مأرب باعتبار ذلــــك الهجوم ”يهدد 
مليــــون نازح داخل اليمــــن“ كما ورد على 
لســــان المتحــــدث باســــم وزارة الخارجية 
الأميركية نيد برايس الذي قال في تغريدة 
علــــى تويتر ”تدعم الولايات المتحدة دعوة 
مجلــــس الأمــــن الدولي الحوثيــــين لإنهاء 
الهجوم على مأرب، فهو أمر يمثل أولوية 

إنسانية عاجلة“.
قد انفردت بالكشــــف  وكانت ”العرب“ 
في وقت ســــابق عن فحوى رسالة حوثية 
للمبعوثينْ الأممــــي والأميركي إلى اليمن 
عبر وفــــد التفاوض الحوثي في مســــقط، 
تتضمن رفض الجماعة المدعومة من إيران 
لأي تســــويات سياســــية أو وقف لإطلاق 

النار قبل السيطرة على مأرب.
ويــــرى مراقبون أن الرســــالة الحوثية 
التي سعت لإغراء المجتمع الدولي بمسار 
ســــريع نحــــو الحل السياســــي فــــي حال 
سُــــمح للحوثيين بالســــيطرة على مأرب، 
ربما تكون جاءت بنتيجة عكســــية، حيث 
تصاعــــدت المطالبات بوقــــف الهجوم على 
مدينة مأرب التــــي باتت حجر الزاوية في 

حسابات الحرب والسلام اليمنية.
ويترافق التحول في الموقف الأميركي 
إزاء الحوثيين مع تزايد الرسائل الإيرانية 
حــــول نفوذ طهــــران في اليمــــن وضرورة 
استيعاب المصالح الإيرانية في أي تسوية 

شاملة للملف اليمني.
وأصبحــــت التصريحــــات الأميركيــــة 
أكثــــر وضوحــــا خــــلال الآونــــة الأخيــــرة 
فــــي الإشــــادة بمرونة الريــــاض وبدورها 
الداعم للســــلام في اليمن وتحميل النظام 
الإيراني مسؤولية فشل التحركات الدولية 

والأممية لإحراز اختراق في هذا الملف.

وأشــــاد المبعوث الأميركــــي إلى اليمن 
تيموثي ليندركينغ في جلســــة الاســــتماع 
أم الكونغرس بدعم الحكومتين السعودية 
واليمنيــــة لوقــــف إطــــلاق النار الشــــامل 
في اليمــــن، في الوقت الــــذي اتهم طهران 
بدعم الميليشــــيات الحوثية، عبر تزويدها 

بالسلاح والتدريب.
كمــــا طالــــب بتكاتــــف جهــــود جميع 
الأطراف لوقف وصول شــــحنات الســــلاح 
إلــــى الحوثــــي وتأمــــين الحــــدود اليمنية 
مع ســــلطنة عمان، معترفــــا بصعوبة منع 
وصــــول كل شــــحنات الأســــلحة المهرّبــــة 

للحوثيين.
وتأتــــي هــــذه الاتهامــــات الأميركيــــة 
لطهــــران بدعــــم الميليشــــيات الحوثية في 
اليمــــن في ظل تحــــولات لافتة على صعيد 
تســــابق المســــؤولين الإيرانيــــين للحديث 
عن دور بلادهم في دعــــم الحوثيين بالمال 
والســــلاح والتدريــــب، وهي التهــــم التي 

كانت طهران تنكرها على مدى سنوات.
وأثارت تصريحات مساعد قائد فيلق 
القــــدس الإيرانــــي رســــتم قاســــمي، التي 
اعتــــرف فيها بتقــــديم بلاده دعمــــا ماليا 
وعســــكريا ولوجيســــتيا للحوثيين خلال 
الســــنوات الماضية، ردود فعل غاضبة في 
معســــكر المناوئين للانقــــلاب الحوثي في 

اليمن.
ووصف وزيــــر الإعلام فــــي الحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليا معمر الإرياني 
صــــارخ  ”انتهــــاك  بأنهــــا  التصريحــــات 
للقوانــــين والمواثيق الدولية وتحدّ ســــافر 

لإرادة المجتمع الدولي“.
وقــــال الإرياني في سلســــلة تغريدات 
على تويتر إن ”التصريحات تعيد تسليط 
الضوء على الــــدور الإيراني المزعزع لأمن 
واســــتقرار اليمن ومسؤوليته عن المأساة 
الإنســــانية، واســــتخدام طهران ميليشيا 
الحوثي أداة لتنفيذ أجندتها التوســــعية 
وسياســــات نشــــر الفوضــــى والإرهــــاب، 
وتهديد المصالح الدولية في البحر الأحمر 

وباب المندب“.
والأمم  الدولــــي  ”المجتمــــع  وأضــــاف 
المتحــــدة ومجلس الأمــــن الدولي مطالبين 
مواثيق  وفــــق  بمســــؤولياتهم  بالنهوض 
ومبــــادئ الأمم المتحــــدة، والضغــــط على 
النظام الإيراني لوقــــف تدخلاته المزعزعة 

لأمن واستقرار اليمن والمنطقة“.
واعتبــــر الباحــــث السياســــي اليمني 
رماح الجبري فــــي تصريح لـ“العرب“، أن 
تصريحات الضابط فــــي الحرس الثوري 
الإيرانــــي حــــول دعــــم الحوثيين ليســــت 
مفاجئة حيث ســــبقتها تصريحات بثتها 
وكالــــة مهر الإيرانية وكشــــفت عن إصرار 
إيرانــــي على إســــقاط مأرب واســــتخدام 
الملف اليمني كواحد من أبرز وأهم أوراق 

التفاوض الإيرانية الأميركية.
وقــــال الجبــــري إن الإدارة الأميركيــــة 
الجديــــدة التــــي كانــــت تتطلــــع لتحقيق 
انتصــــار دبلوماســــي خاطف فــــي اليمن، 
اصطدمــــت بواقــــع مختلــــف وتعقيــــدات 
يصعب تجاوزها بالضغوط السياسية في 
ظل الهيمنة الإيرانية على القرار الحوثي.
ويــــرى مراقبــــون للشــــأن اليمنــــي أن 
إحــــراز أي تقــــدم فــــي مســــار التســــوية 
السياســــية للأزمة اليمنية بــــات مرهونا 
بعوامل داخلية مــــن أبرزها نتائج معركة 
مأرب الاســــتراتيجية، إلــــى جانب عوامل 
خارجيــــة مــــن بينهــــا نتائــــج المباحثات 
الإيرانيــــة – الغربية حــــول إحياء الاتفاق 
النــــووي التي تجــــري في فيينــــا، إضافة 
إلى تشــــكل إرادة دوليــــة حقيقية للضغط 
على الحوثيين وإيران لتقديم تنازلات بعد 
موافقــــة الحكومتين الســــعودية واليمنية 
على رؤيــــة المبعــــوث الأممي إلــــى اليمن 
مارتــــن غريفيث التي تحظى بدعم أميركي 

وأوروبي.

معركة مأرب ومفاوضات 
فيينا تحددان مسار 

الأزمة اليمنية

مسار السلام رهن مآل معركة مأرب

ــــــات المتصاعدة فــــــي العراق بالتغيير والإصــــــلاح، حتى وإن وجدت  المطالب
صدى لدى عدد من القيادات السياسية وكبار المسؤولين في الدولة، فإنّها 
تظل مســــــتحيلة التنفيذ ما لم يوجد قضاء نزيه ومستقل وبعيد عن مختلف 
أشــــــكال الضغوط والإغراءات. وقد ازدادت الحاجة إلى استقلال القضاء 
ــــــة تُعلَّق عليها بعض  ــــــه مع توّجــــــه البلد نحو محطّة انتخابية مفصلي ونزاهت

الآمال في أن تكون منطلقا للتغيير المنشود في البلاد.

كفاءات كبيرة وخبرات 

وازنة في صفوف القضاء 

العراقي لم تسنح لها فرصة 

القيام بدورها في ظل 

 بالبلد
ّ

الوضع الشاذ

إدارة بايدن فشلت في 

تحقيق انتصار دبلوماسي 

خاطف في اليمن

رماح الجبري


